
 الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 شرف ـ إخاء ـ عدل

 رئاسة الجمهورية

 ج ر ن تأشيرة: م ع ت ت

 تعلق بمحكمة الحساباتي /ر.ج/031-1028نظامي رقم قانون 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛
 وبعد إعلان المجلس الدستوري لمطابقة القانون للدستور؛

 :التالييصدر رئيس الجمهورية القانون 

المراجع  1991يوليو 02من دستور  )جديدة( 88المادة  من 8و 7الفقرتين  : تطبيقا لأحكامالمادة الأولى

محكمة  عمل إلى تحديد قواعد تنظيم وسير نظاميهذا القانون ال ، يهدف0217و 0210و 0228 واتسن

 تحديد النظام الأساسي المطبق على أعضائها. وكذا إلىالحسابات 

 الأول: تنظيم وسير محكمة الحساباتالباب 

 الفصل الأول: المهام

وتتمتع باستقلالية  العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية الهيئة الحسابات هي ة: محكم1المادة 

. وتسند إلى محكمة الحسابات مهمة حماية مبادئ وقيم النظامي القانون االدستور وهذمضمونة بموجب 

 .وحدات الخاضعة لاختصاصهاالرشيد، والشفافية ومراجعة حسابات الدولة والالحكم 

 على تنفيذ قوانين المالية. العليا تكلف محكمة الحسابات بالرقابة :3المادة 

 : تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية.4المادة 

ظم في مجال التدقيق والتقييم والإعلام والمشورة في تبعملها الدائم والمن تساهم محكمة الحسابات :5المادة 

 المبينة أدناه:تحقيق الأهداف 

 حماية الأموال العمومية؛ -

 تحسين طرق التسيير وتقنياته؛ -

 عقلنة العمل الإداري؛ -

 تقييم السياسات العمومية. -

انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة تستهدف الرقابة المسندة إلى محكمة الحسابات كشف أي : 6المادة 

للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة 

الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شانها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات 

 لمستقبل.صعوبة في ا أو جعل ارتكابها أكثر

على الوثائق وفي عين المكان، بصفة شاملة أو عن طريق العينات، على بصورة لاحقة تمارس هذه الرقابة 

 شكل قضائي أو إداري.
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 الفصل الثاني: في تنظيم محكمة الحسابات

 من الأعضاء المبينين أدناه:تتشكل محكمة الحسابات  :7المادة 

 ؛رئيس المحكمة -

 ؛رؤساء الغرف -

 ؛عند الاقتضاء قسامرؤساء الأ -

 ؛المستشارون -

 القضاة المنتدبون. -

م والهيئات كلصالح القضاة الجالسين في المحا ةيستفيد قضاة محكمة الحسابات من عدم القابلية للعزل المقرر

الثاني من هذا القانون. ويتم تعيينهم بموجب  بابال في حددمساسي خاص أالقضائية. ويخضعون لنظام 

 هورية.مرسوم من رئيس الجم

 التالية:: تضم محكمة الحسابات التشكيلات المداولة 8المادة 

 الجلسة العلنية الرسمية؛ - 

 الغرف المجتمعة؛ -

 غرفة المشورة؛ -

 ؛الغرف -

 الغرف الجهوية. -

 ، أقسام داخل الغرف.عند الحاجة تشكليمكن أن 

 كما تضم المحكمة التشكيلات الاستشارية التالية:

 ؛التي يمكن أن تنشئ بداخلها لجان متخصصة لجنة التقرير العام والبرامج -

 .لدى محكمة الحسابات مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة -

 يتولى رئيس المحكمة الإدارة العامة لمحكمة الحسابات ويقوم بتنظيم وتنسيق أعمالها. :9المادة 

العام والبرامج بشأنه وبعد عرضه على رئيس يقر برنامج العمل السنوي بعد تداول لجنة التقرير 

 الجمهورية.

ويترأس الجلسات العلنية الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة التقرير العام والبرامج وكذلك 

مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة، ويمكن أن يترأس جلسات الغرف واجتماعات اللجان المتفرعة عن 

 اللجنة المذكورة.

 .ام والقرارات الصادرة تحت رئاستهحكويوقع الأ

ى الملاحظات التي تبديها يطلع الوزراء المعنيين، بواسطة مذكرات أو أوامر ذات صبغة استعجالية، علو

 .المحكمة
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ة ين والوسائل المخصص: يدير رئيس المحكمة مصالح محكمة الحسابات ويتولى تسيير الموظف10المادة 

 .لهذه الهيئة

سنة، إعداد تقديرات النفقات اللازمة لتسيير وتجهيز المحكمة من طرف رئيسها، وذلك بعد الاستماع  يتم،كل

 إلى مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

لجنة الصفقات  العمومية من اختصاص عندما تصل الحد المخصص لإبرام الصفقات تكون نفقات التجهيز

 .المعنية

 المخصصة لذلك الغرض في ميزانية الدولة تحت باب منفصل.  الاعتماداتوتدرج 

مر بصرفها من طرف رئيس المحكمة ويسددها المدير العام للخزينة ويكون ؤيتم التعهد بالنفقات وتصفى وي

ذلك كله طبقا للقواعد المعمول بها، ويقدم عرضا بذلك إلى مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة بناء على 

 .كل سنة من قبل رئيس المحكمةتقرير مستشار يعين 

يساعد رئيس المحكمة أمين عام يعين بمرسوم من بين المستشارين ولرئيس المحكمة أن يمنحه تفويضا 

 بالتوقيع.

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.5) خمسيعين رئيس محكمة الحسابات بمرسوم لمدة : 11المادة 

عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه إلا إذا كان  يوقفلا يجوز أن يعلق رئيس محكمة الحسابات أو 

المعني أو بسبب عجز بدني أو فقدان الحقوق المدنية أو  ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه وبناء علي طلب

 وبلياقة أو شرف وكرامة القاضي.كبير بالتزاماته المهنية السياسية أو إخلال 

تثناء للمحكمة باسابات بدون إذن من المجلس الأعلى ابعة جزائية ضد رئيس محكمة الحسولا يجوز القيام بأية مت

 بجنحة.التلبس بجناية أو حالة 

 وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس.

 ينوب عن رئيس المحكمة في حالة غيابه أو إعاقته رئيس الغرفة الأقدم في الوظيفة. 

 مرسوم.يس محكمة الحسابات بموجب تحدد رتبة ونظام مكافأة رئ

"أقسم بالله الواحد التالي:  يويؤدي رئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيبه اليمين القانون

 ظوأن أحاف والقوانين،بكل حياد محترما في ذلك الدستور  وأن أزاولهاالأحد أن أؤدي وظائفي بكل أمانة 

 تصرف القاضي النزيه والمخلص".على سرية المداولات وأن أتصرف ك

ارض لاستقلالية والتعالنظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات المتعلقة با حكامأوتنطبق على رئيس المحكمة 

 الرسمي. يوارتداء الز

تمثل النيابة العامة لدى محكمة الحسابات من قبل مفوض للحكومة يساعده مفوضان مساعدان  :12المادة 

 يعين كل منهم بمرسوم.

 .أو التماساتبواسطة طلبات  هيمارس مفوض الحكومة مهام
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، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، بالنظر إلى كفاءتهم أو خبرتهم في أشخاصتعيين  يمكن:13المادة 

بصفة مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية لمساعدة محكمة الحسابات في  ،التي تهم المحكمةالمجالات 

 أدناه. 17مزاولة الاختصاصات المذكورة في المادة 

 

مساعدين مدققين مكلفين بإجراء  ةموظفين بصفكانوا موظفين أو غير  أشخاص سواءتعيين  كما يمكن

 التدقيق تحت إشراف أعضاء المحكمة أو المستشارين المكلفين بمهمة استثنائية.

ن يزاولوا أ يمكن الحسابات ولافي محكمة  ولا يعتبر الأشخاص المذكورون في الفقرتين السابقتين أعضاء

 قضاة المحكمة.فيها سوا بمهام يرأيكلفوا  أن بأي حال فيها أي نشاط قضائي، ولا يمكن لهم

 وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بواسطة مرسوم.

 تفي الاختصاصاالثالث: الفصل 

 القسم الأول: مساعدة البرلمان والحكومة

 تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية. :14المادة 

ذات الصلة بالمهام التشريعية، خلال جميع مراحل مسار  والاستشاراتترد محكمة الحسابات على الأسئلة 

 الميزانية. ويمكن لها أن تقوم بكل تحقيق تكميلي يمكن أن يطلب منها من طرف البرلمان.

يمكن لمحكمة الحسابات القيام بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يمكن أن تطلبها الحكومة، فيما يتعلق بمهام 

 .ن الماليةيانوتنفيذ ق

 القسم الثاني: الرقابة القضائية

 تبت محكمة الحسابات في حسابات المحاسبين العموميين. :15المادة 

 ىعليين حتفكما تبت المحكمة في الحسابات التي تسلم إليها من طرف الأشخاص الذين اعتبرتهم محاسبين 

 .بالصرف لوكان لهؤلاء صفة الآمر

يحمل صفة محاسب عمومي، حسب مدلول هذا القانون، كل موظف أو وكيل مؤهل لان يباشر باسم إحدى 

المذكورة لاحقا عمليات قبض الإيرادات أو صرف  17من المادة  1الهيئات العمومية المحددة في الفقرة 

طة لات داخلية وإما بواسالنفقات أو استخدام السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بحفظها وإما بتحوي

 محاسبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجية يأمر أو يراقب التصرف فيها.

يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات المخصصة أو الموجهة لهيئة عمومية 

مزودة بمركز محاسبي أو تابعة لذلك المركز، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي أو دون أن يتصرف 

كل رف بشالأمر كذلك على أي شخص يتسلم أو يتص قعنه. وينطبتحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة 

مباشر أو غير مباشر في أموال أو قيم مستخرجة بصفة غير شرعية من صندوق هيئة عمومية. كما تنطبق 

القاعدة نفسها على كل شخص يقوم، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، بعمليات تتعلق بأموال أو قيم 

 فق النظم المعمول بها.لا تملكها هيئات عمومية، ولكن المحاسبين العموميين ينفردون بإنجازها و

والمسؤوليات ذاتها الخاصة بالتسيير الشرعي ويبت فيها بالطرق  الالتزاماتتترتب على التسيير الفعلي 

 نفسها.



 5 

والنطق بغرامات أو غرامات تهديدية طبقا : تختص محكمة الحسابات بمعاقبة أخطاء التسيير16المادة 

 .للشروط المنصوص عليها في هذا القانون

 الثالث: رقابة التسييرالقسم 

، ةالمحاسبات العمومي: تراقب محكمة الحسابات صحة ونزاهة الإيرادات والنفقات المبينة في 17المادة 

 المجموعاتو والأموال والقيم المعهود بتسييرها إلى مصالح الدولة الاعتماداتوتتأكد من حسن استخدام 

 المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

 كما تقوم محكمة الحسابات كذلك بتدقيق حسابات وتسيير المؤسسات العمومية المبينة أدناه:

 ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛

 ـ الشركات الوطنية؛

 %52المختلط التي تمتلك منها الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل  الاقتصادـ الشركات ذات 

 من رأس مالها.

 كانت تسميتها. لنظام تسيير القانون العام مهما ععمومية تخضكل مؤسسة وـ 

ة الخاضعة لرقابة المحكمة، بصف تمتلك منها الدولة أو الوحدات يمكن أن تدقق حسابات وتسيير كل مؤسسة

 ، منفصلة أو مجتمعة، مساهمة في رأس المال تخول ممارسة سلطة القرار أو التسيير. ةغير مباشرأو  مباشرة

سسات، طرف المؤم الأموال العمومية المستلمة من تراقب المحكمة حسب شروط تحدد بمرسوم استخدا

 شكل كان من، تستفيد في أي هيئات أخرى ةأو من طرف الجمعيات، أو أي، فضلا عن تلك المبينة أعلاه

، أو تستفيد من مؤسسة عمومية أو من إحدى من طرف الدولة المالي س المال أو العونالمساهمة في رأ

 الهيئات الأخرى الخاضعة لرقابة المحكمة.

وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من 

 ون.المساهمة أو الع

رقابة حسابات استخدام الأموال التي حسب شروط تحدد بمرسوم الحسابات كذلك أن تمارس يمكن لمحكمة 

ت المقام بها على تتحصل عليها الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي من الجمهور في إطار الحملا

هذه الهيئات للأهداف ، وذلك من أجل التحقق من مطابقة النفقات المتعهد بها من طرف المستوى الوطني

 المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.

تشمل هذه الرقابة القيام بعمليات تدقيق لدى الهيئات الأخرى التي تتلقى دعما من الهيئات المشار  ويمكن أن

 الأموال المحصلة في إطار حملاتها. تشكل كانفي الفقرة الأولى، في أي  إليها

 ملاحظاتها إلى أجهزة اتخاذ القرار بهذه الهيئات.تقوم المحكمة بتوجيه 

المقام بها من طرف محكمة الحسابات إلى تقدير نوعية التسيير والإدلاء التسيير : تهدف رقابة 18المادة 

 عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين أساليبه والزيادة في فعاليته ومردوده.
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قدير الأداء، عن طريق ت هر التسيير بما في ذلك طرق التنظيم والإدارة وتقييموتشمل هذه الرقابة جميع مظا

 وتقييم نجاعة السياسات.  النتائج

مدى تحقيق الأهداف المقررة والوسائل المستعملة وتكاليف في رقابة التسيير لهذا الغرض تقدر المحكمة 

المحققة، على أن تحظر المحكمة على نفسها  طبقة والنتائج الماليةمالأموال والخدمات المقدمة والأسعار ال

 أي تدخل في تسيير الهيئات محل الرقابة.

 التسيير بمشروعية ونزاهة المحاسبات وكذا حقيقة العمليات المدرجة فيها. كما تهتم رقابة 

 القسم الرابع: اختصاصات أخرى في مجال الرقابة

هذا القانون، فإن محكمة الحسابات تتولى أحكام دون الإخلال باختصاصات المحكمة الناتجة عن  :19المادة 

 القيام بكل مهمة أخرى يسندها القانون لها في مجال التقييم أو الرقابة. 

ة عمليات بقبعمليات رقابية للتأكد من مطا إطار اتفاقية موقعة مع الأطراف المعنية، تقوم فيكما يمكنها أن 

 معايير الشفافية المعترف بها على المستوى الدولي.  ولإجراءات أ الاستراتيجية قطاعاتاللتسيير المتعلقة با

يمكن لمحكمة الحسابات في إطار التعاون مع المؤسسات النظيرة في الدول الأخرى المساهمة في عمليات 

 والتفاهمات الدولية المطبقة. الاتفاقاترقابية مشتركة، طبقا لمقتضيات 

روط المجتمع المدني، حسب شلرقابة وتشجيع التعاون مع هيئات يمكن للمحكمة تطبيق إجراءات تشاركية ل

 تحدد بمرسوم، طبقا للنظم والمعايير المعترف بها على المستوى الدولي.

 ةالاختصاصات الاستشاريالقسم الخامس: 

 النصوص المتعلقة بتنظيم ورقابة الأموال العمومية.مشاريع محكمة الحسابات حول  تستشار: 20المادة 

ق حول كل المسائل التي تدخل في نطا والبرلمانكما يمكنها أيضا أن تستشار من طرف الحكومة 

 ا.مهاتاختصاص

 الفصل الرابع: في الإجراءات المتبعة أمام محكمة الحسابات

 القسم الأول: أحكام عامة

 .من هذا القانون 15و 14تمارس محكمة الحسابات تلقائيا الاختصاصات المحددة بالمادتين  :21المادة 

ة، أنه يمكن لرئيس الجمهوري غير تقوم محكمة الحسابات بتحديد برنامج نشاطها السنوي بكل استقلالية.

تسيير المصالح والهيئات الخاضعة  تدقيقأن يطلبوا من المحكمة القيام ببرلمان وللحكومة، ولرئيس ال

 لرقابتها. 

امج النشاط السنوي لهيئات الرقابة الأخرى المكلفة برقابة الأموال إلى محكمة الحسابات بر تلقائيال ترس

 العمومية. 

يمكن لكل شخص تحتمل مساءلته في نطاق مراقبة معينة، إذا كانت له أسباب للتشكيك في تجرد عضو من 

سابات، أن يطلب رده بناء على عريضة مبررة ترسل إلى رئيس المحكمة الذي يبت فيها أعضاء محكمة الح

 بمقتضى قرار يصدر عن غرفة المشورة.
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يجب على أعضاء المحكمة أن يبلغوا في الوقت المناسب، رئيس الغرفة التي ينتمون إليها، وعند الاقتضاء، 

أو استقلاليتهم، ويجب عليهم في مثل هذه  تيهمموضوععنها شك حول  أرئيس المحكمة عن كل واقعة قد ينش

 الحالة أن يطلبوا إعفاءهم.

مهما  ،المتعلقة بتسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابتها المحكمة على كل الوثائق لتحص :22المادة 

 .كانت طبيعتها

المعلومات الذي يخوله القانون لوكلاء  الحصول علىحق بالمقررون مباشرة، لمتطلبات التحقيق، يتمتع 

 المصالح المالية.

ر من واجب الس مفوضو حسابات الهيئات الخاضعة للرقابة والمالية وكذاالإدارية يعفى وكلاء المصالح 

 المهني تجاه مقرري المحكمة وذلك بمناسبة التحقيقات التي يقوم بها هؤلاء في إطار مهامهم.

الخواص بالنظر إلى كونهم يملكون حق مع مع المصالح المالية أو  بالاتصالاتيمكن للمقررين القيام 

 الاتصال بهذه المصالح والحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بتسيير الهيئات الخاضعة للرقابة.

يجب على كل ممثل أو إداري أو موظف أو وكيل تابع للمصالح أو للمؤسسات أو للهيئات موضوع الرقابة 

تلبية الدعوة، عندما تتطلب الرقابة ذلك، أيضا يلبي الدعوة الموجهة إليه من محكمة الحسابات، كما تجب  أن

عمومية أو عضو في  هيئةأو مدير مؤسسة  على كل موظف أو وكيل للدولة أو مسير للأموال العمومية أو

 مصالح التفتيش أو هيئات الرقابة، كلما كان الاستماع إليهم ضروريا.

يمكن لوكيل الجمهورية أن يحيل إلى المحكمة بواسطة مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات :13المادة 

بشكل تلقائي، أو بناء على طلب من هذا الأخير نسخا من جميع وثائق الإجراءات القضائية المتعلقة بوقائع 

تبع ومية أو الهيئات التي تمن طبيعتها أن تشكل تجاوزات في حسابات أو تسيير الدولة أو المؤسسات العم

 لاختصاص محكمة الحسابات.

ثناء ممارسة وظائفهم، وفي حدود صلاحياتهم، بحق الدخول في كافة أ: يتمتع أعضاء المحكمة 14المادة 

 المكاتب والمحلات التي تمتلكها الهيئة الخاضعة لرقابة المحكمة.

وص يشمل حق إعطاء المعلومات المنص ،علوماتيةعندما يتعلق الأمر بالتسيير أو بعمليات تستخدم فيها الم

 الحصول عليها كتابة طلب إمكانية والمعلومات وكذاالبيانات جميعالولوج إلى  أعلاه 02المادة عليها في 

 امها مباشرة لأغراض الرقابة.داسبة في وثائق يمكن استخبواسطة أي وسيلة من

يمكن لمحكمة الحسابات ولمقرريها، أن يطالبوا في إطار التحقيق، بالتقارير المعدة من قبل أجهزة الرقابة 

 الأخرى. 

يمكن لمحكمة الحسابات أن تستعين، عند قيامها بتحقيقات ذات طابع فني، بخبراء معينين من قبل رئيس 

 وإذا تعلق الأمر بوكلاء عموميين يتم هذا التعيين بموافقة رئيسهم السلمي. ،المحكمة

الفقرة السابقة والحاصلون على تفويض من رئيس المحكمة يوضح  ن، طبقا لأحكاميقوم الخبراء المعينو

 عمالهم بالتعاون مع المقرر المكلف بالقضية. ويجبأبإنجاز كتابيا مهامهم وسلطاتهم في مجال التدقيق، 

 على الخبير إطلاع المقرر على سير مهمته.

يتقاضى الخبراء، سواء كانوا تابعين للقطاع العمومي أو القطاع الخاص، مكافأة تحدد حسب النظم 

 السر المهني. بالحفاظ علىالمعمول بها، وهم ملزمون 
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ء وض على هؤلايلزم المقررون، الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بواجب الحفاظ على السر المهني المفر

 الأخيرين.

تنع كل شخص يم ةخمسمائة ألف( أوقي)522.222 ىمائة ألف( إل)122.222يعاقب بالغرامة من  :15المادة 

حد أعضائها الوثائق أو المعلومات المطلوبة أو يرفض تلبية الدعوة الموجهة أعن تسليم محكمة الحسابات أو 

 إليه.

 في الفقرة إليهاطابع الاستمرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة المشار  الإعاقةاكتست  وإذا

 السابقة.

التابعين لهيئات خاضعة للرقابة  الأشخاصلممارسة سلطة رقابة المحكمة من طرف  إعاقةكما تشكل كل 

 .تأديبيةخطأ مهنيا يعرض صاحبه لعقوبات 

 السلطة المختصة لتعيين وكيل منتدب. إلىعند حدوث الإعاقة يرجع رئيس المحكمة 

 تتخذ محكمة الحسابات كافة الترتيبات الكفيلة بضمان كتمان سرية تحرياتها. 

اس يؤدي نشرها إلى المس يمكن أن التي وكل المعلومات وتستثنى من نظر محكمة الحسابات جميع الوثائق

 الخارجي للدولة. أوبالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي 

يجوز رفع هذا القيد بترخيص صريح من رئيس الجمهورية، على أن يتخذ رئيس المحكمة في هذه  غير أنه

المختصة كافة التدابير الكفيلة بضمان حماية كاملة لسرية الوثائق والمعلومات  السلطةالحالة بالاتفاق مع 

 المبلغة.

الحالات المنصوص عليها في ضورية، باستثناء محكمة الحسابات مكتوبة وح مالإجراءات أما:12المادة 

 هذا القانون.

 نأعدة محامين يختارونهم، دون  أورافعات القضائية بمحام مفي ال الاستعانةطراف المعنية ويجوز للأ

 فيما يتعلق بالنظر في الحسابات. الإنابةتكون لتلك الاستعانة قيمة 

ألف( )مائتي 022.222ألف( إلىن ي)خمس52.222يمكن الحكم بناء على قرار من رئيس الجلسة بغرامة من 

الواجب للمحكمة خلال إحدى جلساتها. يجوز  مأقواله بالاحتراأو على كل من يستخف في سلوكه  ةأوقي

لرئيس محكمة الحسابات أن يطلب مساعدة قوات الشرطة وقوات الأمن لضمان حماية المحكمة وأعضائها 

 خلال مزاولة مهامهم وكذا حماية البنايات والمحفوظات.     

ما فيالإجراءات المدنية والتجارية والإدارية،  مدونةالواردة في  الأحكامالحسابات محكمة طبق ت:27المادة 

 الواردة في هذا القانون. الاستثناءاتعدا 

 الملف بإحالةجناية يقوم مفوض الحكومة أو  ةتشكل جنحن أنها اظهر التحقيق وقائع من شأ إذا:28المادة 

 .وزير العدل إلى

السلطة  إلىتحيل الملف  فإنها، تأديبيةالمحكمة، وهي تبت في المتابعة، احتمال التعرض لعقوبة  رأتذا إ

 المختصة.

و أالسلطات العمومية  إلىبيانات موجهة  أوتصدر مداولات محكمة الحسابات في شكل قرارات  :29المادة 

 . ةالإداري
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تضم تشكيلة الحكم عددا مفردا من  أن، على الأعضاء الحاضرين صواتأ بأغلبيةتتخذ القرارات 

 بمن فيهم الرئيس. (3) لا يقل عن ثلاثة الأعضاء

ئيس قرار مخالف من رعدا  اعلنية فيمفي المجال القضائي تتم جلسات مختلف تشكيلات المحكمة بصفة 

 التشكيلة.

ي باق أوديدية تهغرامة  أوتضمنت غرامة  إذاأحكام محكمة الحسابات الصيغة التنفيذية  لتحم :30المادة 

 مستحق في الحساب.

 المالية.ب فللوزير المكلوبالمتابعة الفعالة  ،تنفيذ قرارات محكمة الحسابات بجميع الطرق القانونيةيتم 

 الإجراءات المتبعة في مجال المساعدة في تنفيذ قوانين الماليةعن القسم الثاني: 

من هذا القانون،  4للبرلمان بمقتضى المادة  محكمة الحسابات المساعدة التي تقدمها إطار في:31المادة 

ابات وصدقية ونزاهة الحس جودةورأيها حول  تنفيذ قانون الماليةالمحكمة المتعلق ببمناسبة دراسة تقرير و

 68المادة  مطبقا لأحكاسنويا اللذين تعدهما المحكمة وكذلك حول مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المعتمدة 

كما  .البرلمان رئيسمن طرف  اعلى طلبات التوضيح المعروضة عليه دالمحكمة بالرتقوم ،من هذا القانون

 .هذا الإطار يالمعنية فالبرلمانية  ترد كذلك على الأسئلة التي يتم طرحها عليها من طرف اللجان

من  68عملا بمقتضى المادة تحدد بنية ومحتوى التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التسوية : 32المادة 

 غرفة المشورة.إلى رأي  الاستماعهذا القانون، بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة بعد 

وصدقية ونزاهة الحسابات وكذلك حول مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية  جودةرأي المحكمة حول يرفق 

 المالية.المتعلق بتنفيذ قانون بالتقرير وجوبا المعتمدة 

 به. بقوة الشيء المقضي ي المحكمة المذكوررأيتمتع 

، المحكمة إلىلوزير المكلف بالمالية التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه ا إعدادجل أمن  :33المادة 

لة المعلومات والوثائق الكفي، اختتام السنة المالية على أقصى تقدير دأشهر بع(8) ستةخلال أجل لا يتجاوز 

 صوص بما يلي:انون المالية والتي تتعلق على الخبتحليل شروط تنفيذ ق ابالسماح له

حسب  مفصلة معدلةوالقوانين ال النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية الاعتماداتوضعية  -

 والفصول والمواد والفقرات. الأبواب

 .قات الطارئةالنف بابوضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة ل -

 .الاعتماداتوضعية تحويلات  -

 بالنفقات. الالتزاموضعية  -

 بالتحصيل. الأوامروضعية  -

الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية  بيان تفصيلي لإيرادات -

 للخزينة والميزانيات الملحقة.

المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  والإصداراتوضعية الاعتمادات  -

 .ةوالميزانيات الملحقوالحسابات الخصوصية للخزينة 

 دين العمومي.الوضعية المتعلقة بتسيير ال -

 .ة الجاري بها العملووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمي القوائم التلخيصية -

ان، راها ضرورية في عين المكبالقيام بكافة التحريات التي ت أنتأمرذلك،  ىلإضافة إلباويمكن للمحكمة 

ميزانية ي في تستفيد من الاعتمادات المسجلة الت الأخرىوالهيئات لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات 

 .الدولة
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من هذا القانون،  4المساعدة التي تقدمها محكمة الحسابات للحكومة بمقتضى المادة  إطارفي  :34المادة 

 ، بإنجاز كل رقابة تتعلق بتنفيذ قوانين المالية.الوزير الأولتقوم بطلب من  أنيمكن للمحكمة 

 الإجراءات المتبعة في مجال الرقابة القضائيةعن القسم الثالث: 

 البت في الحسابات تعن إجراءا: أولا§

المكلفة  وزارةال: يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم، بعد تهيئتها من طرف مصالح 35المادة 

 .أحكاممحكمة الحسابات التي تبت فيها بواسطة  إلىالقانونية،  الآجالوخلال  ةالماليب

ألف( )ثلاثين32.222بغرامة من تعاقب المحكمة المحاسب، أنيمكن في حالة تأخير تقديم الحسابات، 

، وتطبق الغرامة كذلك على المحاسب المنتدب مكان المحاسب ةثلاثمائة ألف( أوقي)322.222أوقيةإلى

هوا نقام بها من طرف المحاسبين الذين أالعاجز وعلى المحاسب المباشر المكلف بتقديم حساب العمليات الم

 الصادرة حول تسيير هؤلاء. الأوامرالمكلف بالرد على  أوتوفوا  أومهامهم 

بات تغطيتها ثالمقررة حسابا مرضيا للنفقات وإ الآجاليحكم على المحاسب الفعلي الذي لم يقدم في  أنيمكن 

المالية وكذلك على ورثته بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك بصرف النظر عن عقوبة 

عمومي التي يحدد مبلغها حسب الظروف وفي حدود المبالغ التي تمت حيازتها المحاسب الالتدخل في وظائف 

 غير شرعية. التصرف فيها بطريقة أو

مة في الفقرات السابقة بغرا إليهمالمشار  الأشخاصفي حق  ةالأوامر الصادرفي الرد على  التأخيريعاقب 

 .أوقية(فخمسمائة أل)522.222ألف( إلى)خمسين  52.222من 

الحسابات والمستندات المثبتة وكذلك في الرد على  إرسالالمستمر في  التأخيريجوز للمحكمة، في حالة 

ق، زيادة على الغرامة المقررة في الفقرات الثلاث السابقة، بغرامة تهديدية لا تتجاوز تنط المحكمة أنأوامر 

 .التأخيركل شهر من  نألف( أوقية ع)خمسين  52.222

الذي يكون حسابه محل النظر بكل التزاماته، ولا تسجل عليه أية مخالفة يفي المحاسب  اعندم :36المادة 

 بواسطة حكم نهائي. كمهامه وذلتعفي المحكمة ذمته أوتصرح ببراءته، إن كان قد أنهى 

 إعفاءلى لم يثبت حصوله ع أوتسوية وضعيته، الأوامر التي تصدر إليه بتزم المحاسب بمقتضيات ذا لم يلإ

واسطة ب من المسؤولية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم، فان المحكمة تجعله مدينا بباقي الحساب

 .حكم

التقارير المتعلقة بفحص الحسابات أو تلك التي تفترض تسييرا فعليا إلى ممثل النيابة العامة  غتبل :37المادة 

 البت فيها. أن يتم قبلبمحكمة الحسابات 

 على الملف بناء على طلبه. الاطلاعويمكن للمحاسب 

ابة ئيس التشكيلة القضائية بصورة استثنائية وبعد أخذ رأي النيغير أنه يمكن لر مغلقةيتم النقاش في جلسة 

 بصورة علنية. تتواصل العامة أن يقرر أن تتم الجلسة أو

 النيابة العامة. ممثل ولا يشارك فيها القضاة المكلفون بالتحقيق ولا سرية مداولاتال

 تشكيلة جماعية. صادر عنتبت المحكمة بواسطة حكم 
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 يةالإدارتتم التصفية مع مراعاة حق التصدي الذي تتمتع به المحكمة وتمارسه بواسطة حكم، :38المادة 

 ذيتخ تحدد بمرسوم إجراءاتوالمؤسسات العمومية وفق  الإقليميةالمجموعات  أصنافلحسابات بعض 

 .بناء على رأي محكمة الحسابات

لوزير ا أوالمالية المكلف بوزيرالأوبناء على طلب من المحاسب العمومي  الإداريةتعدل قرارات التصفية 

 من قبل الممثل الشرعي للهيئة المعنية بتلك التصفية. أوبالوصاية  إليهالذي يعهد 

ين باقي الحساب المستحق الصادر عن الموظفتبت المحكمة بصفة نهائية في القرارات التحفظية المتصلة ب

 .الإداريةالمكلفين بالتصفية 

فقرة المنصوص عليها في ال للإجراءاتالمحكمة في التسيير الفعلي المتعلق بالحسابات الخاضعة  تبت

 .من هذا المادة الأولى

 لىإ، بعد حصولهم على مبررات جديدة، تقديم طلب متوفىكان  إذالورثته  أويمكن للمحاسب  :39المادة 

 الصادر في حقهم. لمحكمة بهدف مراجعة الحكما

من تلقاء نفسه،  أومفوض الحكومة، بناء على طلب الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية،  بإمكان

التزوير  أوان النسي والخطأ أشاب الحكم عيب  االمحاسب إذالتماس مراجعة الحكم الصادر حول حسابات 

 الاستخدام المزدوج. أو

ة تقوم من تلقاء نفسها بمراجع أنكما تستطيع المحكمة، بناء على العيوب المذكورة في الفقرة السابقة، 

 الصادرة عنها. الأحكام

القرار محل الطعن، بواسطة حكم واحد، في قبول الطلب، وعند الاقتضاء في  أصدرتتبت التشكيلة التي 

 من هذه المادة. الأولى، وذلك بالنسبة للحالة المذكورة في الفقرة القضية جوهر

بجعل القرار في حالة مراجعة بغية  تأمروتبت بواسطة حكم منفصل في قبول الطلب، وعند الاقتضاء 

 في الفقرتين الثانية والثالثة. إليهماالحكم في الموضوع، وذلك في الحالتين المشار 

خرق للقانون، بناء على طلب  أوكل شعيب في ال أوبب عدم الاختصاص ، بسقضيتعرض للن :40المادة 

 المعنية، كلالعمومية الممثل الشرعي للهيئة  وأ ةوزارة معنيكل  أوالمالية المكلفة ب ةأو الوزارالمحاسب 

 .الحكم تإحدى تشكيلاحكم صادر عن 

 محكمة الحسابات في تشكيلة الغرف المجتمعة. إلىيقدم هذا الطعن خلال شهرين من تبليغ الحكم 

 جراءات.تصدر بذلك حكما ينهي الإ فإنهاغير مؤسس  أوالطعن غير مقبول شكلا  أنالمحكمة  تإذا رأ

بتشكيلة  سهاالغرفة نف أخرى وإلىغرفة  إلىتحال القضية بغية الحكم فيها  عندما تنطق المحكمة بالنقض

 الغرض. تشكيلة مكونة لهذا إلى أومغايرة 

 به. يالمقضالذي يتمتع بالنسبة لها بسلطة الشيء  التقيد بقرار النقض الإحالةيجب على تشكيلة 

عليه،  ضالمعتر متنفيذ الحكأمام ل عائقا ت المراجعة أو الطعن بالنقض لا يمثفي إجراءا لالدخو :41المادة 

 إلى مفوض الحكومة.     الاستماعبها من طرف رئيس المحكمة بعد  رما عدا حالة وقف التنفيذ المأمو

ة نه في حالجة العامة للحساب محل النظر غير أتغيير على النتي أيحكمة م: لا تدخل قرارات ال42المادة 

ساب عمليات التسوية في ح بإدراجعدم صحة نقل بقية الحساب المحددة بحكم سابق تكلف المحكمة المحاسب 

 التسيير الجاري.

 المتبعة في مجال معاقبة أخطاء التسيير تعن الإجراءا: ثانيا§

 :يهمإلالتسيير المنسوبة  أخطاءلقضاء محكمة الحسابات ويتعرض لغرامات بسبب  عيخض :43المادة 

 ؛الأخرىموظفو الدولة ووكلاؤها وكذلك موظفو ووكلاء كل الهيئات العمومية  -

 ء كل هيئة خاضعة لرقابة المحكمة.ممثلو ومسيرو ووكلا -
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لقضاء محكمة الحسابات ويتعرض للعقوبة مثل الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة كل  عكما يخض

 من يمارس بصفة فعلية الوظائف نفسها.

 خطاء تسيير:تشكل أ

ن بشأ أومالي المسبقة للمراقب ال أو بدون التأشيرةكل مخالفة تتعلق بالتعهد بالنفقات كالتعهد بدون تخويل  -

 قات منها؛يتم خصم النف أنيجب  ياعتمادات غير تلك الت

فقة على القرار الموا ك، وكذلكل مخالفة للقواعد المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات أو بتسيير الممتلكات - 

 المنشئ لهذه المخالفة؛

الجبائية طبقا  للإداراتتعطيها الهيئة الخاضعة للرقابة  أنلقيام بالتصريحات التي يجب غفال المتعمد لالإ -

مزورة، وذلك بصرف النظر  أوالقيام بتصريحات ناقصة  ووملحقاتها أللضرائب  ةالعام ةلأحكام المدون

 .ةالمدونة المذكورعن العقوبات المنصوص عليها في 

 عينية، أولغيره على منفعة غير مبررة، نقدية كانت  أومحاولة الحصول لنفسه  أوحصول الشخص  -

 خاضعة لرقابة محكمة الحسابات. أخرىهيئة  ةأوبأية عمومية ئتلحق ضررا بهي

 حل الفادالإخلاإحدى المؤسسات العمومية، وذلك بسبب بضرر جوهري  إلحاقالتصرفات التي تتسبب في -

ة بشكل ات المنافيالقرار ، وكذابحكم وظائفهم االمؤسسات بممارستههذه  وبة التي يلزم مسيراعمليات الرقب

 الهيئة.  لمصلحة صريح

 .النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية مخالفة -

 .التأمينات العينيةـ الإخلال بمتابعة المدين أو التقصير في تشكيل 

لمرتب ا إجماليعن نصف  بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة السابقةلا تقل الغرامة  :44المادة 

الممنوح  الخام لمرتب أو الأجر السنويا يإجمال أضعافثلاثة ولا تتجاوز  الخام أو الأجر السنوي السنوي

 .لمرتكب المخالفة عند وقوع الفعل

 علىأفي حدود  إلا، في حالة تعدد المخالفات، المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يمكن جمع الغرامات

 تلك الغرامات.

ا يمكن إدانة المعني بها أيض الصادرة عن محكمة الحسابات في مجال التأديب المالي النهائية الإدانة في حالة

مساس بالعقوبات ( وذلك دون ال0سنتين )يمكن أن تصل إلى  ةالتسيير لمدوظيفة في من ممارسة  بالمنع

 .بهذا الخصوص ةوالجنائية المطبقوالمدنية  التأديبية

ق بها بموجب هذا القانون. الغرامات المحصلة التهديدية التي ينطات والغرامات تحصل لفائدة الدولة الغرام

أن الغرامات المفروضة على المحاسبين الذين يقدمون العامة غيرلفائدة الدولة تدفع كإيرادات للميزانية 

 حسابات عن تسيير المصالح المخصوصة بميزانية ملحقة يتم دفعها كإيرادات في هذه الميزانية الملحقة.   

مكن ي المستحق ولابالصيغ والشروط نفسها المطبقة في مجال باقي الحساب  م تحصيل الغراماتويت 

 بلا مقابل. إبراءتكون محل  أنللغرامات 

 هذا القسم بمثابة غرامات رادعة للتسيير الفعلي. لأحكامطبقا تعتبر الغرامات المنطوق بها 

الذين تم تصنيفهم محاسبين  صأعلاه الأشخا44و43المادتين يتعرض للعقوبات المحددة في  :45المادة 

 مع مراعاة مبدأ عدم الجمع بين العقوبات. ،تسيير أخطاءفعليين والذين تشكل تصرفاتهم 
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مكتوب  أمرتقديم  مإذا أمكنهعقوبة  ةأعلاه لأي43ةالمادفي  إليهمالمشار  الأشخاصلا يتعرض  :46المادة 

المؤهل  صخأو الشمسبقا رئيسهم المباشر  أعطاهيكون قد  تالإيراداأو مرفق بالمستندات المتعلقة بالنفقات 

ثر تقرير خاص بكل قضية، وفي هذه الحالة يحل هذا الشخص محلهم في تحمل إ الأمرهذا  لإعطاءقانونا 

 المسؤولية.

يطلب تعهد محكمة الحسابات، بواسطة مفوض  أنالتسيير يمكن  أخطاء: فيما يتعلق بمعاقبة 47المادة 

 من: الحكومة كل

 ؛الأولالوزير  -

 تلك المنسوبةولمحكمة الحسابات بالنسبة لأخطاء التسيير المكتشفة في التقرير السنوي  ،مانلالبررئيس  -

 ؛في البرلمانللموظفين والوكلاء العاملين 

 المالية؛المكلف ب وزيرال-

الموضوعين تحت لموظفين والوكلاء لالمنسوبة  بالأخطاءفيما يتعلق  ماثلةالوزراء والسلطات الم -

 .سلطتهم

ن ب ملتط فإنهانه لا وجه للمتابعة، أ قبل نهاية التحقيق مام المحكمةأعندما ترى السلطة التي تعهدت 

 مفوض الحكومة القيام بحفظ القضية.

ت أخطاء نبناء على طلب من مفوض الحكومة إما تلقائيا إذا كامعاقبة أخطاء التسيير المتابعات في مجال  تتم

التسيير ناجمة عن المراجعات الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة وإما بناء على طلب إحدى 

وفي الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة الشكوى والوثائق المرافقة لها إلى  .السلطات المشار إليها أعلاه

 رئيس المحكمة ويطالب بتعيين مقرر مكلف بالتحقيق. ويجوز فتح هذا التحقيق ضد شخص غير مسمى.

ويقوم المقرر بكافة التحريات لدى كافة الإدارات ويطالب بكافة الوثائق أو المعلومات حتى ولو كانت سرية 

 تحتمل مساءلتها.الذين  والأشخاصيستمع إلى الشهود و

وتمشيا مع متطلبات التحقيق أن يعهد إلى الموظفين التابعين لأسلاك أو مصالح  باقتراح من المقررويجوز 

 الرقابة أو التفتيش، بالقيام بالتحريات ويعينهم رئيس المحكمة بالاتفاق مع الوزير الذي يتبعون له.

 أمامتسيير ال بأخطاءترفع القضايا المتعلقة  أنفي المادة السابقة  إليهالا يمكن للسلطات المشار : 48المادة 

محكمة الحسابات بعد انقضاء خمس سنوات كاملة اعتبارا من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل الذي من شانه 

 .أعلاهتطبيق العقوبات المنصوص عليها  إلىيؤدي  أن

ن تاريخ صدور قانو إلىيمدد فيما يخص العمليات المرتبطة بتنفيذ الميزانية العامة  الأجلهذا  أنغير 

 وات( سن5) أجلصدر هذا القانون بعد انقضاء  إذاية المتعلق بالسنة التي ارتكبت فيها المخالفات التسو

 .شار إليه أعلاهالم

شهود يتعرض الاليمين،  تأديتهمالمدعوين لجلسات محكمة الحسابات بعد  صإلى الأشخايستمع  :49المادة 

، لغرامة من إعاقتهمتبرر  إفادةالمحكمة ولم يقدموا  أمامالمدعوون بصفة شرعية، والذين لم يمثلوا 

 .ألف( أوقية)مائتي  022.222إلى(فمائة أل)122.222

قابلة للطعن بالمراجعة بطلب من الشخص المدان  الترتيبات أعلاهالصادرة بمقتضى  الأحكام: 50المادة 

 وثائق جديدة تثبت عدم مسؤوليته. أوفي حالة اكتشافه عناصر 

الشخص المدان، طبقا للشروط  أومحل النقض بمبادرة من مفوض الحكومة  أيضاتكون  نأيمكن 
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، في الجريدة لمحكمةيمكن أن تنشر هذه القرارات، بقرار من ا. أعلاه40المادة أحكامالمنصوص عليها في 

 الرسمية.

في  التأديبيةالتسيير دون ممارسة الدعوى الجنائية والدعوى  أخطاءلا تحول المتابعة بسبب  :51المادة 

 القانون العام.

 تبعة في مجال رقابة التسييرمالإجراءات العن : القسم الرابع

محكمة الحسابات، في نهاية كل فصل،  إلىبصرف النفقات العمومية  الآمرون: يحيل 52المادة 

المالي، مبلغ الاعتمادات  التخصيصالنفقات المتعهد بها، ويشمل هذا الكشف حسب و الإيراداتوضعية

على العكس، التجاوزات مع تبيان القرار  أوالمفتوحة والمصاريف وعند الاقتضاء الاعتمادات المتوفرة 

 المرخص لها.

ها نجاز التعهدات وتصفية النفقات ويضعونوإ إعدادستندات التي مكنت من بالصرف بحفظ الم الآمرونيقوم 

أو الولوج   إلى قواعد البيانات التي على نسخ منها  ت تصرف محكمة الحسابات التي يمكنها الحصولتح

 عندما ترى ذلك مفيدا.تحويها 

محكمة الحسابات  إلىتقدم  أعلاهأن17المادة من  0في الفقرة  إليهاالمشار الدولة مؤسسات هيئات ويجب على 

الشهر السادس الموالي لشهر اختتام السنة المالية، ميزانيتها وحساباتها الخاصة وحسابات النتائج  انقضاءقبل 

 .تقديمهاتي ترتئي المحكمة ضرورة وكل الوثائق المحاسبية وغير المحاسبية ال

 تبعات الرقابةعن الفصل الخامس: 

 الأحكامعن القسم الأول: 

 .لاممع إفادة است الإداريةبالطرق  أومحكمة الحسابات بناء على رسالة مضمونة  أحكام: يتم تبليغ 53المادة 

 .بالمحكمة الضبط بعناية كتابةالأخرى تتم كافة تبليغات المحكمة 

 ىإلبصفة شرعية حسب الشروط نفسها  الأحكامتبلغ  ،هؤلاءوفاة  أوغياب  أوفي حالة عجز  :54لمادة ا

 ورثتهم. أوالىممثليهم الشرعيين 

نهي وظائفه بصورة ة تسييره من قبل المحكمة، والذي يكل محاسب عمومي تمت تصفي لزم: ي55المادة 

التي يختارها ويقع تسجيل ذلك في محضر تبادل المهام  الإداريةن يتخذ موطنا في عاصمة الدائرة نهائية، بأ

التي  الإداريةلم يفعل ذلك، يعتبر قد اتخذ موطنا في عاصمة الدائرة ن ا دام لم يحصل على براءة ذمته، وإم

 المهام. إنهاءوقع في دائرة اختصاصها 

نتيجة  أوورثته  وأممثليه الشرعيين  أوبسبب رفض المحاسب  إليهالمرسل  إلىعندما يستحيل توصيل التبليغ 

ان الموجودة بالمكان الذي ك الإداريةالسلطة  إلىبتوجيه الحكم  قوم كتابة الضبط بالمحكمةت آخرسبب  لأي

كيل مسكنه بواسطة و أوإلىالشخص نفسه  إلى. يجب على هذه السلطة القيام بالتبليغ بهيعمل  الأخيرهذا 

 ةمحكمكتابة الضبط ب إلىالمحرران بهذه المناسبة  الوصل والمحضرويعاد . الإداريةتابع للسلطات 

 .الحسابات
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 أو أسرته أفرادحد المحاسب نفسه ولا أ المشار اليهافي الإقامة القيام بهذه المهمة  أثناءذا لم يجد الوكيل إ

وصل بذلك يقوم بتحرير محضر يتضمن هذه الوقائع  وإعطاءا يعمل في مصلحته يقبل تسلم الحكم شخص

 التي طلبت التبليغ. الإداريةويودعه مع الحكم لدى سكرتارية السلطة 

 للإعلاناتبالمكان المخصص  الإداريةفي مكاتب عاصمة الدائرة  نبإلصاق إعلاوتقوم هذه السلطة 

 بالصيغة التالية: الإعلانويحرر الرسمية. 

ا خاصا به حكم أصدرتمحكمة الحسابات  أن(ةالاسم والصف)د ... علم السي إلىيرفع >>

ستلام. بالا إفادةتسلمها له مقابل وتوجد نسخة من الحكم مودعة لدى سكرتاريتنا التي س..........<<بتاريخ.

ليغ هذا تب فان واحد(في حالة عدم تحقيق هذه العملية قبل التاريخ المحدد )تاريخ انقضاء مهلة مدتها شهر و

المعني يعتبر قد تم القيام به فعلا بصفة قانونية مع ما يترتب على ذلك من كافة التبعات القانونية  إلىالحكم 

 .(........توقيع السلطة. ........()يتلوالصادر بتاريخ  رسوم)المالتي تنجر عن ذلك 

وفي حالة عدم وجود هذا  ؛الحسابات محكمةبالضبط  ةباتك ىتأخير إلوصل المحاسب دون رجاع إجب ي

على  الإعلان إلصاق إثباتوشهادة  الإداريةالوصل يعاد المحضر المحرر من قبل وكيل تابع للسلطات 

أو رئيس  العمدة أوالحاكم  أوتكون تلك الشهادة محررة من قبل الوالي  أنلمدة شهر على  الإعلاناتلوحة 

 .قليمية مختصةأي سلطة إ

 الأحكامهذا القانون فان الطعون بالمراجعة والطعون بالنقض المقدمة ضد  أحكاممراعاة  عم :56المادة 

 الإجراءات مدونةالمنصوص عليها في  والآجالالصادرة عن محكمة الحسابات تخضع للشروط الشكلية 

 .والإداريةالمدنية والتجارية 

في الحسابات بمبادرة من المحاسب، بواسطة  البت: يقدم الطعن بالمراجعة الصادر في مجال 57المادة 

وتتضمن تلك  بالاستلام. إفادةرسالة مضمونة مع بمقتضى المحكمة ب طكتابة الضبإلى عريضة موجهة 

مدعومة بنسخة من الحكم محل الطعن والمسوغات ائع والرسائل والطلبات الختامية العريضة عرض الوق

 التي تتمتع بمهلة شهر واحد لتقديم مذكراتها. الأخرىنية المع الأطرافيعتمد عليها، وتبلغ التي 

مفوض الحكومة الذي  إلىاجعة العمومية المعنية طلب المر للهيئاتيوجه الوزراء والممثلون الشرعيون 

 المحكمة مصحوبا باستنتاجاته. إلىيحيله بدوره 

م بتقديم ملاحظاته أجلاالمعنية ويحدد لهم  والأطرافالمحاسب  إلىيبلغ حكم المحكمة القاضي بالمراجعة 

دعت الحاجة لذلك، بمراجعة  نإالمحددة تقوم المحكمة،  الآجال انقضاء دراسة الردود أو وتبريراتهم. وبعد

 الحكم.

الصادرة عن محكمة الحسابات مهما كانت  الأحكامتعتبر  أعلاه 41المادة  أحكاممراعاة  عم :58المادة 

 في القانون العام. ةالإلزامية المألوففهي تحمل الصيغة ولهذا الغرض  .إلزاميةطبيعتها 

ذلك،  لأمرااقتضى  إن، الأحكامتبلغ هذه . ؤقتةالأحكام المعلى تنطوي صفة الإلزامية في التنفيذ لا مع ذلك، 

 العمومية المعنية. للهيئاتالممثلين الشرعيين  إلى

 .الإداريةومقررات محكمة الحسابات وقرارات التصفية  أحكامالطوابع والتسجيل  إجراءاتتعفى من 

ية الموظفون المنتدبون للتصف أوالطابع جميع النسخ التي تسلمها محكمة الحسابات  حقوق كما تعفى من

 .الإدارية



 16 

والهيئات الخاضعة للرقابة  الإداريةالسلطات  إلىالقسم الثاني: البيانات الموجهة 

 والسلطات القضائية والسلطات العمومية

، على الملاحظات استعجاليةأوامر يطلع رئيس محكمة الحسابات الوزراء، بواسطة  :59مادة ال

 الناجمة عن مداولات المحكمة. حالإصلاأو واقتراحات التحسين 

التي  الاستعجاليةالأوامر ووزير المالية نسخا من  يرسل رئيس محكمة الحسابات إلى الوزير الأول

 .يوجهها إلى غيرهم من الوزراء

ويجب عليهم في نفس الوقت إرسال نسخ  .جل أقصاه شهرأفي  الاستعجاليةلرد على الأوامر يلزم الوزراء با

 المالية.المكلف بوزير اللى وإ هم إلى الوزير الأولمن ردود

الأوامر من الإدارة المركزية يكلف بمتابعة الرد على  سؤولا ساميايعين الوزراء داخل قطاعاتهم م

 المحكمة. إلىالصادرة من محكمة الحسابات ويبلغ تعيينه  ةالاستعجالي

السلطات المختصة، بواسطة مذكرات كتابية، بالملاحظات التي  إبلاغيمكن لمفوض الحكومة  :60المادة 

 اوزات.بالصرف بغية تصحيح تلك التج الآمرينمن المحكمة نتيجة للتجاوزات الملاحظة في تسيير  إليهترد 

 إلىتؤدي  أنقضايا من شأنها  بإحالةأعلاه  28عندما يقوم مفوض الحكومة، تطبيقا للمادة  :61المادة 

 لية.الماالوزير المكلف ببذلك وكذلك  ، فانه يشعر الوزير المعنيوزير العدل إلىى الجنائية ممارسة الدعو

لمشار ا الأشخاصحد ضد أ يإجراء تأديبتبرر اتخاذ  أننها أينتج عن التحقيق وقائع من ش اعندم :62المادة 

للسلطة المسؤولة عن  الأمرمن هذا القانون يقوم رئيس المحكمة برفع  43في الفقرة الأولى من المادة  إليهم

 التي اتخذت. بالإجراءاتتخبر المحكمة  نأ أشهرجل ستة السلطة في أالمعني ويجب على تلك  تأديب

يجب على الوزراء أو السلطات المسؤولة أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد الموظفين والوكلاء المذكورين 

من هذا القانون، الذين بينت المحكمة خطأ منسوبا إليهم في أمر استعجالي  43لأولى من المادة في الفقرة ا

 بالمصلحة الحق ضررأ أو الاعتماداتأو ضمن التقرير السنوي العام، كلما أدى هذا الخطأ إلى تجاوز في 

 أو الهيئة المراقبة.

والهيئات العمومية  الوحدات تسيير الرقابة المزاولة من قبل محكمة الحسابات على  تتُوج:63المادة 

تقرير خاص تعبر فيه المحكمة عن بمن هذا القانون  17لمادة ا لأحكام، تطبيقا المحكمة رقابةالخاضعة ل

 نأوجد ما يدعو لذلك، التحسينات التي يجب  نإوتقترح  ،الحساباتالتسيير وحول شرعية ونزاهة  رأيها

كذا و حظات حول نشاط ونمط تسيير الوحدة أو الهيئة العمومية الخاضعة للرقابةتدخل عليها كما تقدم ملا

 نتائجها.

 ىلى الوزراء المعنيين وإلالمالية وإالمكلف ب وزيرالو الوزير الأول ىإلالخاصة رسل التقارير تُ يمكن أن 

 .والوحدات المعنيةالعمومية لهيئات المداولة ل الهيئاتورؤساء  مسيري

ملاحظات واقتراحات التحسين والإصلاح الناتجة عن الرقابة المزاولة بموجب أحكام هذا  كون: ت64المادة 

من محكمة الحسابات إلى الوزراء والسلطات الإدارية المختصة حسب الشروط  تموضوع بياناالقسم 

 .من هذا القانون68 إلى  59ي المواد من فالمحددة 

 التقارير العموميةعن الفصل السادس: 

 في إعلام المواطنين. نشر تقريرها السنوي العام تساهم محكمة الحسابات بواسطة :65المادة 

http://www.arablegalportal.org/financial/LoadArticle.aspx?SC=271120038448541
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 تقارير خاصة حول مواضيع تخص مسائل هامة. إعداديمكن للمحكمة كذلك 

بتحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير السنوي،  التقرير العام والبرامج ةتقوم لجن: 66المادة 

المعنية، الذين  العموميةوالوحدات  تمسيري الهيئاوإلى الوزراء  إلىهذه  مشاريع الإدراج ويوجه الرئيس

بكل ، مشفوعة عند الاقتضاء ،( يوما32جل ثلاثين )المحكمة خلال أ ىأجوبتهم إليتعين عليهم توجيه 

 التقرير المذكور. ىالأجوبة إلمفيدة. وتضم هذه ال تالتبريرا

 بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة. المداولةتم تو

ات حرر ملخصا للملاحظوت أنشطتهام محكمة الحسابات في تقريرها السنوي بيانا عن جميع د: تق67المادة 

لعمومية التي العامة وبتدبير المرافق والهيئات اير المالية المتعلقة بتحسين تسي ابدي اقتراحاته، وتالتي أبدتها

عند  ككذل المعنية، وتقدمالعمومية والوحدات  الهيئاتالوزراء ومسيري قدم تعاليق كما تبة، اقشملتها الر

 ملخصا لتقرير المحكمة حول تنفيذ قانون المالية. الاقتضاء

سنة قبل انتهاء ال مهورية من طرف رئيس محكمة الحساباتللمحكمة إلى رئيس الجالتقرير السنوي  يسلم

 .لسنة التسيير المعنيةالموالية المالية 

 .نرئيس البرلماقرير السنوي العام إلى تمن ال ةرئيس محكمة الحسابات بإحالة نسخ يقوم

تنشر بعة وبواسطة عمليات رقابة المتا السابقة يات التي تصدرها في تقاريرهامن تنفيذ التوصالمحكمة تتأكد 

 السنوي.  التقريرفي  نتائج هذه العمليات الرقابية

 لبرلمان.لموضوعا للنقاش داخل اللجان المالية العام يمكن أن يكون التقرير السنوي 

 .العام السنوي ينشر التقرير

 تقوم محكمة الحسابات سنويا بوضع تقرير حول كل مشروع قانون للتسوية.  :68المادة 

 من هذا القانون.  32و  31ليه في المادتين برأي المحكمة المشار إالبرلمان مصحوبا  إلىيحال هذا التقرير 

 

 ب الثاني: النظام الأساسي لأعضاء محكمة الحساباتباال

 الفصل الأول: أحكام عامة

 مكلفا بمراقبة الأموال العمومية محكمة الحسابات سلكا خاصا من قضاة الجمهورية أعضاءيشكل  :69المادة 

 معها.  عارضالعمومية التي لا تت ةالأساسي للوظيف النظاموكذلك لأحكام هذا القانون  لأحكاما خاضع

 غير قابلين للعزل.قضاة محكمة الحسابات 

 المقرر في الفصل الثالث أسفله على تطبيق هذا النظام الأساسي.الحسابات محكمة يسهر المجلس الأعلى ل

 المبينة أعلاه، كلا من: 8بعضوية محكمة الحسابات، بموجب المادة  يتصف :70المادة 

 رئيس محكمة الحسابات؛ -

 رؤساء الغرف؛ -

 رؤساء الأقسام؛ -
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 المستشارين؛ -

 القضاة المنتدبين؛ -

بمناسبة تعيينهم الأول ومباشرة مهامهم، يتم تنصيب أعضاء المحكمة في جلسة علنية رسمية يؤدون 

 من هذا القانون. 11أثناءها اليمين المنصوص عليها في المادة 

محكمة الحسابات موزعون بين  أعضاءباستثناء رئيس المحكمة الذي يوجد خارج السلم فان  :71المادة 

 التالية: الأربعالرتب 

 درجات؛ثلاث من  تتألفالتي  الأولىالرتبة  -

 درجات؛ثلاث من  تتألفالرتبة الثانية التي  -

 ثلاث درجات؛ من تتألفثالثة التي الرتبة ال -

 درجات.أربع من  تتألف الرتبة الرابعة التي -

 ولأوألقب مستشار  أعلاهكل رتبة من هذه الرتب حسب الترتيب المبين  إلىالمنتسبون  الأعضاءيحمل 

 منتدب. أو قاض أول قاض منتدب أومستشار 

 وط المبينة في هذا النظامرمباشرة حسب الش الأعلىالرتبة  ىإلالارتقاء من رتبة معينة  للأعضاءيخول 

 .الأساسي

 بين مختلف الرتب بموجب مرسوم. للأعضاء الإجماليويحدد توزيع العدد 

 المحكمة في وظيفة تخوله سلطة على نظير له يفوقه في الرتبة. أعضاءحد أيعين  أنلا يمكن 

 . ولا يخضعون، تحت سلطة رئيس المحكمةالإداريةمحكمة الحسابات من الناحية  أعضاءيوضع  :72المادة 

 إلا لسلطة القانون. في ممارسة وظائفهم

كل الملاحظات والتوصيات  إليهميوجه  أنبدون النيل من حرية قراراتهم  يجوز لرئيس المحكمةغير أنه 

 ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والنظم. أوتؤمن السير الحسن للهيئة  أنالتي من شانها 

 المحكمة، بكل استقلالية، الصلاحيات الممنوحة لهم بمقتضى هذا القانون. أعضاءيمارس  :73لمادة ا

من التهديدات  المعمول بهامحميون طبقا للقانون الجنائي والقوانين الأخرى الحسابات محكمة قضاة 

 بمناسبة ممارسة وظائفهم. أثناء أويتعرضوا لها  أنوالشتائم والقذف التي يمكن  والإهاناتوالتهجمات 

ل الدولة تعويض الضرر المباشر الذي قد يترتب على ذلك في كل الحالات غير المنصوص عليها تتحم

بموجب التشريع الخاص بالمعاشات وتحل، في هذه الحالة، محل الضحية في الحقوق والدعاوي ضد مرتكب 

 الضرر.

متابعة جنائية ضد عضو من محكمة الحسابات بدون استشارة مسبقة من  بأيةيجوز القيام  لا :74المادة 

 لمحكمة الحسابات. الأعلىالمجلس 

 .بجنحة أوعند التلبس بجناية  الأولىفي الفقرة  إليهاالمشار صانة ينتهي العمل بالح

 بالإيقاف.المحكمة فورا  إعلاموفي هذه الحالة، يتم 

 أعضاء رأن يسخالحالات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها، لا يمكن  ءباستثنا :75المادة 

 غير تلك التي تترتب عن وظائفهم. أخرىخدمات عمومية محكمة لال

 محكمة الحسابات أعضاءواجبات وحقوق : الفصل الثاني

 خطاءأالمحكمة، في الجلسات العلنية الرسمية وفي الجلسات المخصصة لمعاقبة  أعضاءيرتدي : 76المادة 

 التسيير، زيا تحدد مواصفاته بموجب مرسوم.

http://www.arablegalportal.org/financial/LoadArticle.aspx?SC=261120036338062
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كرامة التي شرف والمحكمة الحسابات في كل الظروف بالتحفظ والنزاهة وال ءأعضا ميلز :77المادة 

 تقتضيها طبيعة عملهم.

 محكمة الحسابات بالحفاظ على السر المهني. ءأعضا ميلز :78المادة 

اتخاذ أي موقف علني  نشاط سياسي وكذلك أيب رالحسابات التظاهلا يمكن لأعضاء محكمة  :79المادة 

 يكتسي صبغة سياسية.

 أوتسمية كانت، حيازة مصالح مباشرة  أي، تحت على أعضاء محكمة الحساباتيحظر : 80المادة 

 في هيئة خاضعة لرقابة المحكمة. آخربواسطة شخص 

ة كل نشاط و ممارسأمربح مهما كان نوعه، ويمنع عليهم كذلك الممارسة المهنية لأي نشاط خصوصي 

 يجعلهم في وضعية تبعية.

أو فنية. غير أن مؤلفي هذه الأعمال لا يمكنهم الإشارة إلى  ةأو علميولا يشمل هذا المنع إنتاج مؤلفات أدبية 

 بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات.  المحكمة صفة القاضي بمناسبة نشرها إلا بإذن من رئيس

يجب على كل عضو من أعضاء محكمة الحسابات، قبل مباشرة مهامه، أن يصرح بممتلكاته  :81المادة 

 .مول بهاالمعطبقا للقوانين 

 مع:وظائف عضو محكمة الحسابات  ضتتعار :82المادة 

 صفة عضو في الحكومة؛ -

 كل وظيفة انتخابية؛ -

 التعليم؛ أو، باستثناء وظائف البحث رأو مأجومهني  آخركل وظيفة عمومية وكل نشاط  -

 للهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة؛ مفوض الحسابات أووظائف المراقب المالي  -

 الوظائف التي تتعارض مع صفة القاضي؛ وبصورة عامةـ 

 .بخصوص القضاة المقررة في القانونعدم الأهلية جميع حالات تنطبق على أعضاء محكمة الحسابات 

 الفصل الثالث

 لمحكمة الحسابات الأعلىالمجلس عن 

 المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات كما يلي: يتشكل : 83المادة

 ؛الحساباتالرئيس: رئيس محكمة 

 ؛لرئيس الجمهورية يعين لهذا الغرضنائب الرئيس: مستشار 

 الأعضاء:

 الغرف؛رؤساء  -

 ؛مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات -

 الأمين العام لمحكمة الحسابات؛ -

 ممثل عن البرلمان من غير أعضائه؛ -
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 ؛ممثل عن وزير العدل -

 ؛ممثل عن الوزير المكلف بالمالية -

 ؛بالوظيفة العموميةالوزير المكلف ممثل عن  -

 ثلاثة مناديب يمثلون أعضاء المحكمة ينتخبون من طرف نظرائهم. -

باستثناء رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة والأمين العام، يكون انتداب أعضاء المجلس 

 المعينين أو المنتخبين لمدة ثلاث سنوات.

سجلت ضدهم مخالفات الأشخاص الذين لمحكمة الحسابات  المجلس الأعلىلا يمكن أن يكون عضوا في 

 تتعلق بتسيير الأموال العمومية

 يضطلع الأمين العام للمحكمة بأمانة المجلس وبهذه الصفة، يعد أعماله ويقوم بحفظ وثائقه. 

 بموجب قرار يصدره رئيس المحكمة. أعضاء المحكمةممثلي دد إجراءات انتخاب تح

ومن أجل أن تكون  ،المجلس الأعلى في مقر محكمة الحسابات بناء على دعوة من رئيسه: يجتمع 84المادة 

 يقل عدد الحاضرين عن أغلبية أعضاء المجلس. لان أصحيحة يجب  مداولاته

صوت  كوني، وفي حالة التعادل الأصوات أغلبيةب هقراراتو للمجلس لتصويت على الآراء الاستشاريةيتم ا

 .مرجحا الرئيس

ول ح ة المجلستمكن استشار ،: إضافة إلى الصلاحيات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون85المادة 

 المسائل المتعلقة بالنظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات.كافة 

 والمكافأةالتعيين والاكتتاب : الفصل الرابع

 تتم التعيينات في كافة الرتب والوظائف السامية لمحكمة الحسابات بموجب مرسوم. :86المادة 

 لا يمكن أن يعين عضوا في محكمة الحسابات من لا تتوفر فيه الشروط التالية:

 يكون من ذوي الجنسية الموريتانية؛أن  -

 ؛وأن لا يزيد على أربعين سنة لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة أن -

 يتمتع بكافة حقوقه المدنية؛ أن -

 ن قادرا بدنيا على ممارسة وظائفه؛أن يكو -

 ه حسنة؛أن تكون أخلاق -

 وانين المتعلقة بالخدمة العسكرية؛أن يكون في وضعية شرعية إزاء الق -

 يكون قد تحصل على الشهادة و الخبرة اللازمتين للدخول في السلك. أن -

الأشخاص  أمامن في محكمة الحسابات عن طريق مسابقة مفتوحة القضاة المنتدبو ب: يكتت87المادة 

 :الموظفين أو غير الموظفين

، تم الحصول عليها في اختصاص يهم المحكمة، لاسيما القانون أو ما يعادلهاالحاصلين على دكتوراه  .1

 سنتين.، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن دأو الاقتصاالتسيير  أوالمالية العامة  أوالمحاسبة  أو

دلة لها تم الحصول اة معشهاد أو المتريز أو للإدارةحاملي شهادة شعبة )أ( الطويل بالمدرسة الوطنية   .0

 سنوات. خمسإثبات خبرة مهنية لا تقل عن  عم السابقةفي الفقرة  إليهاالمشار  الاختصاصاتحد عليها في أ
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  بواسطة مرسوم. الاكتتاب رق تنظيم مسابقاتيتم تحديد ط

حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين  الأوائليتم تعيين القضاة المنتدبين  :88المادة 

 من رتبتهم. ةآخر درجالقضاة المنتدبين الذين بلغوا 

الذين  لأوائلايعين المستشارون حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين القضاة المنتدبين 

 درجة من رتبتهم. آخربلغوا 

، حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين المستشارين الذين الأوائليعين المستشارون 

 درجة من رتبتهم. آخربلغوا 

 لأو، بصفة متدرب في عن طريق مسابقةكتتابهامحكمة الحسابات تم  من: يوضع كل عضو 89المادة 

 درجة من رتبته مدة سنتين.

 مرسوم. قيا ستحدد ترتيباته بموجبيتابع تكوينا تطبي أن، يجب على المتدرب الاختباريةخلال هذه الفترة 

محكمة سيم عضو الرت إمالمحكمة الحسابات،  الأعلىالمجلس  رأيعند نهاية الفترة المذكورة، يتم بناء، على 

الذي  الأصليمنصبه  أودمجه في سلكه  ةأو إعاد، ةإضافية أخيرالترخيص له في القيام بسنة  أوالمتدرب 

 للوظيفة العمومية. يالنظام الأساسلأحكام فصله تطبيقا  أويعتبر كأن لم يغادره 

 سنة التمديد في التقدم. عتبارلا يتم ا

 محكمة الحسابات بموجب مرسوم. ءوامتيازات أعضا مكافأةتحدد  :90المادة 

 التقييم والتقدم: خامسـالفصل ال

استمارة تقييم شخصية من  دإلى إعدايؤدي النشاط السنوي لكل عضو في محكمة الحسابات  :91المادة 

وتقديرا عاما وكافة البيانات حول قيمته المهنية  02طرف رئيس المحكمة تتضمن علامة مرقمة على 

 .والأخلاقية

 عني.الرؤساء المباشرين للعضو الم آراءولهذا الغرض يتلقى رئيس المحكمة، عند الاقتضاء 

 .إلى غرفة المشورة الاستماع، بعد التقييم بقرار يصدره رئيس المحكمة إجراءاتتحدد 

المحكمة التقدم بالرتبة والتقدم بالدرجة داخل الرتبة نفسها ويتم بصورة  أعضاءيتضمن تقدم  :92المادة 

 موالية.درجة  إلىرتبة ومن درجة  إلىمستمرة من رتبة 

مدة ال ؛ويثبت بموجب قرار من رئيس المحكمة الأقدميةدرجة داخل الرتب حسب  إلىيتم التقدم من درجة 

 سنتان. هي الأعلىالدرجة  إلىالضرورية للتقدم 

، يجب علىلأالرتبة ا إلىعضو المحكمة  ومن أجل ترقية، فقطالرتبة الموالية حسب الاختيار  إلىيتم التقدم 

 درجة من رتبته وان يكون مسجلا في الجدول السنوي للتقدم. آخريكون قد بلغ  أن

 .الأقدمية في الاستيداعلا تحسب مدة 

 تحدد بموجب مرسوم الترتيبات المتعلقة بجدول التقدم.

 التأديب يالسادس: فالفصل 
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ن طرف عضو في محكمة الحسابات خطأ م واللياقة المهنيةالواجبات يشكل كل تقصير في  :93المادة 

 التظاهر بالعادات السيئة والمفرطة إلى العزل. يويؤد تأديبيا

يجوز لرئيس محكمة الحسابات عندما ترفع إليه شكوى أو يعلم بوقائع تبرر متابعة تأديبية ضد أحد أعضاء  
المحكمة أن يمنعه من ممارسة مهامه إلى غاية صدور القرار النهائي بشأن الدعوى التأديبية وذلك في حالة 

 ال وبعد أخذ رأي الرؤساء المباشرين لعضو المحكمة.استعج

يجوز أن يتضمن المنع المشار إليه في الفقرة السابقة الحرمان من الحق في المرتب باستثناء التعويضات 
 يمكن نشر هذا القرار المتخذ لصالح المرفق العام. العائلية ولا

 أية عقوبة تأديبية أو عندما تسلط عليه عقوبةعندما لا تسلط على عضو المحكمة الذي كان في حالة تعليق 
فإن له الحق في الحصول على مرتبه  94أخرى غير العقوبات الأربع الأخيرة المشار إليها في المادة 

 كاملا.
إلى الإنذارات التي يمكن أن يوجهها رئيس محكمة الحسابات خارج القيام بإجراءات  ةإضاف :94المادة 

 :تأديبية فإن العقوبات المطبقة على أعضاء المحكمة هي

 في الملف؛ الإدراجالتوبيخ مع  -

 ؛التقدمشطب من جدول ال -

 ؛الدرجة تخفيض -

 ؛أشهرالمرتب لمدة لا تتجاوز ستة  الطرد المؤقت مع الحرمان من -

 تنزيل الرتبة؛ -

 د؛في معاش التقاعالحق المهام عندما لا يكون لعضو المحكمة  إنهاءقبول  أوالتقاعد  إلىالتلقائية  الإحالة-

 بدون تعليق الحقوق في المعاش. أوالعزل مع / -

بموجب مرسوم بناء على  السابقةالمادة  من 7و 8، 5 ،4 النقاطفي  إليهاتصدر العقوبات المشار  :95المادة 

محل قرار صادر عن المجلس المذكور  الأخرىتكون كل العقوبات  .لمحكمة الحسابات الأعلىالمجلس  رأي

 .الحاضرين وأعضائهموقع من طرف رئيسه 

دي تؤ أنبمبادرة من رئيس المحكمة كلما علم بوقائع من شانها  الأعلىالمجلس  أمام: يتم التعهد 96المادة 

 .تأديبيةعقوبة  إلى

مقررا مكلفا بالتحقيق، لا تقل رتبته عن رتبة عضو المحكمة المعني  أعضائهيعين المجلس من بين 

ناسبة قوم بالتحريات التي يراها مويالتأديبية الشخص محل المتابعة يتلقى المقرر توضيحات ؛بالقضية

 المجلس. إلىويرفع تقريره 

ويمهله خمسة عشر يوما للاطلاع  أمامهللمثول  التأديبيةتابعة ميستدعي المجلس عضو المحكمة محل ال

 و.اء، الاستعانة بمدافع يختاره هعلى كل الوثائق الموجودة في ملفه، ويجوز للشخص المعني، عند الاقتض

ند ، وعةتابعمال محل عضو المحكمة إلىدد للمثول وبعد تلاوة التقرير، يستمع المجلس في اليوم المح

 من يدافع عنه، ثم يبت في جلسة مغلقة. إلىالاقتضاء 

في حالة غياب عضو المحكمة المعني أو مدافعه وبعد إعلامهم بالطرق القانونية بتاريخ المثول فإن للمجلس 

 .الوثائق الموجودة في الملف إلا إذا حالت قوة قاهرة دون مثولهمأن يبت بصورة قانونية بناء على 

 في ملف عضو المحكمة المعني.أعلاه  94القرارات الصادرة تطبيقا للمادة  تدرج: 97المادة 

ة ويسري الإداري بالطرقيبلغ القرار الذي يقضي بالعقوبة التأديبية إلى عضو المحكمة المعني : 98المادة 

 .مفعوله بداية من يوم هذا التبليغ

http://www.arablegalportal.org/financial/LoadArticle.aspx?SC=151220034956849
http://www.arablegalportal.org/financial/LoadArticle.aspx?SC=151220034956849
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 الوضعيات يالســابع: فالفصل 

 يوضع كل عضو في محكمة الحسابات في إحدى الوضعيات التالية: :99المادة 

 ؛خدمةـ ال

 ـ الإعارة؛

 ؛الاستيداعـ 

 ـ في الخدمة العسكرية؛

 بموجب قرار من رئيس المحكمة وتحددالسنوية لأعضاء محكمة الحسابات الإجازة  حتمن :100المادة 

 ( يوما.45بخمسة وأربعين ) مدتها

 يداعالاستلا يجوز أن يوضع أي عضو في المحكمة بناء على طلبه في حالة الإعارة أو في حالة  :101المادة 

 إذا لم يكن قد قضى عشر سنوات على الأقل من النشاط الفعلي داخل المحكمة.

 .الاستيداعالمحكمة المتدربين في حالة الإعارة أو  أعضاءلا يجوز وضع 

 يداع معاوالاستلا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لأعضاء المحكمة القابلين لأن يوضعوا في حالة الإعارة 

 .عشر العدد الإجمالي للأعضاء

بقرار يصدره رئيس محكمة الحسابات يتخذ بعد استشارة المجلس  والاستيداعتتم الإعارة  :102المادة 

 .وفقا لنفس الشروط والاستيداعكذلك إعادة الدمج في نهاية الإعارة  للمحكمة. وتتمالأعلى 

 إنهاء الوظائف يالثامن: فالفصل 

الوقف النهائي للوظائف إلى الشطب من الإطار وفقدان صفة عضو في محكمة  ييؤد :103المادة 

 الحسابات.

 وينتج هذا الوقف عن:

 المقبولة قانونا؛ الاستقالةـ 

 قبول انتهاء الوظائف عندما لا يكون لعضو المحكمة الحق في المعاش؛ ـ  

 ـ الإحالة إلى التقاعد؛

 ـ العزل؛

فإن حالات توقف الوظائف الأخرى تتخذ بمرسوم بعد  بسبب الحد العمريباستثناء الإحالة إلى التقاعد 

 .الحساباتاستشارة المجلس الأعلى لمحكمة 
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. غير أنه يجوز النظام الأساسي للقضاء لأحكامأعضاء محكمة الحسابات سن تقاعد  عيخض :104المادة 

 من الخدمة الفعلية. لعضو المحكمة أن يحصل بطلب منه على حقوقه في المعاش بعد ثلاثين سنة

 .قرار من رئيس المحكمةموضوع  بموجب الحد العمريالإحالة إلى التقاعد  كونت

وم مدة سنة قابلة للتجديد بموجب مرس خدمةبالغ سن التقاعد في حالة المحكمة الحسابات ال عضويجوز إبقاء 

 ؛يصدر بناء على اقتراح من رئيس المحكمة عندما تقتضي ضرورة العمل ذلك

 .قانون موجببطبق على أعضاء محكمة الحسابات نظام المعاش الميحدد 

يمكن لأعضاء محكمة الحسابات المحالين إلى التقاعد إذا مارسوا وظائف في محكمة الحسابات  :105المادة 

 من طرف الجهة المخولة حق التعيين. لشرفيةمدة عشرين سنة على الأقل الحصول على الرتبة ا

المعنوية اللائقة بمقامهم ويجوز لهم حضور المناسبات الرسمية  والامتيازاتويستمرون في التمتع بالتكريم 

بالمحكمة مرتدين زي الجلسات. ويأخذون مكانهم مباشرة بعد الأعضاء العاملين الذين يشاطرونهم نفس 

 الرتبة.

 الث:ـالث بابال

 ختامية حكامأ

 رسوم.وجب مبمكلما دعت الحاجة  هذا القانون النظامي أحكام دتحدي مسيت :106المادة 

موجب بكلما دعت الحاجة تحديدها  سيتم ة في هذا القانونقررمراسيم المال ترتيباتفي جميع المجالات، فإن 

 من رئيس محكمة الحسابات يتم اتخاذها بناء على رأي من مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة. تقرارا

 .التي تخالف أو تتعارض مع هذا القانون حكامالأ افةتلغى ك: 710المادة 

ينفذ هذا القانون النظامي باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية  :801المادة 

 .للجمهورية الإسلامية الموريتانية
 0202يوليو  02 حرر بنواكشوط، بتاريخ
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